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دور هيئة الرقابة الشرعية في ابتكار وتطوير اUنتجات اUصرفية

هيام سامي الزعبي 
باحثة وطالبة دكتوراه في ا1قتصاد وا#صارف ا,س*مية 

جامعة اليرموك – اÇردن 

إن أهـم مـا nـيـز أي صـنـاعـة هـو مـنـتـجـاتـهـا Çن اÅـاجـة إلـيـهـا eـدد الـطـلـب عـلـيـهـا والـتـوجـه إلـى اÑسـتـثـمـار 
اÇخ-قي ا2توافق مع ا2عام-ت ا/س-مية التي تستبعد الربا والغرر. 

وتــســعــى ا2ــصــارف ا/ســ-مــيــة إلــى تــقــدي خــدمــات ومــنــتــجــات مــصــرفــيــة مــتــمــيــزة واÑلــتــزام بــتــطــورهــا 
وeـسـيـنـهـا، وابـتـكـار خـدمـات جـديـدة aـا يـنـسـجـم مـع مـبـادئ وقـيـم الـشـريـعـة ا/سـ-مـيـة وذلـك يـتـحـقـق مـن 
خــ-ل وجــود هــيــئــة رقــابــة شــرعــيــة الــتــي تــعــطــي رأيــهــا ف جــمــيــع عــمــلــيــات ا2ــصــرف ومــدى انــســجــامــهــا مــع 

أحكام الشريعة ا/س-مية. 

أدى ظـهور اVـؤسـسات اVـالـية اwسـ:مـية ونـشاطـها الـعملي مـن خـ:ل اVـصارف اwسـ:مـية، إلـى اMـاجـة لهـيئات الـرقـابـة 

الشـرعـية، لـتوجـيه أعـمال هـذه اVـؤسـسات وإصـدار الـفتاوى الشـرعـية، وضـبط أعـمالـها والـتأكـد مـن الـتزامـها بـأحـكام 

الشريعة اwس:مية. 

وقـطاع اVـصرفـية اwسـ:مـية يـواجـه ûـديـات ليسـت سهـلة وعـليه أن يـكون اكـثر جـرأة فـي طـرح مـبتكرات جـديـدة، و@ 

تـكتفي بـطرح الـبديـل Vـنتجات الـتقليديـة، و@بـد مـن ا@لـتزام بـاúـانـب الشـرعـي، وذلـك يـتحقق مـن خـ:ل وجـود هـيئة 

رقابة شرعية التي تعطي رأيها في جميع عمليات اVصرف ومدى انسجامها مع أحكام الشريعة اwس:مية. 

وتظهـر مـشكلة الـدراسـة فـي اwجـابـة عـن الـسؤال الـرئيسـي الـتالـي: " مـا دور هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي ابـتكار وتـطويـر 

اVـنتجات اVـصرفـية؟ " ويـتفرع مـنه الـتساؤ@ت الـتالـية: هـل ا@بـتكار والـتطويـر فـي اVـصارف اwسـ:مـية مـن ضـمن 

اخـتصاصـات هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية؟، مـا هـي اVـنهجية الـتي تـتبعها هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي ابـتكار اVـنتجات اVـالـية 

اVصرفية؟ 

أو9ً: الـرقـابـة وا9بـتكار: يـعد مـوضـوع الـرقـابـة الشـرعـية ودورهـا فـي تـطويـر وابـتكار اVـنتجات اVـصرفـية مـن أهـم 

اVـوضـوعـات اVـتعلقة بـعمل هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية Vـا لهـذا الـدور أهـمية فـي عـمل الـبنوك اwسـ:مـية وأهـم مـا Üـيز أي 

صــناعــة هــو مــنتجاتــها @ن هــذه اVــنتجات واMــاجــة الــيها هــي الــتي ûــدد الــطلب عــليها ومــن ثــم ûــدد اســتدامــة 

صناعتها. 
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الفرع اVول: نظرة عامة 

الـرقـابـة لـغة: رقـب الشـيء يـرقـبه وراقـبه مـراقـبة ورقـابـا حـرسـه، الـرقـابـة: الـرجـل الـوغـد الـذي يـرقـب لـلقوم رحـلهم إذا 

غابوا. والرقيب: هو اMافظ الذي @ يغيب عنه الشيء (ابن منظور، ۱۹٦۸). 

واصـط:حـا: عـملية تـرتـكز عـلى الـتحقق مـن إ»ـاز الـعمل بـوقـف قـرار أو وضـع مـعيار يـتناسـب مـع مـتطلبات الـوظـيفة 

والقواعد اVفروضة عليه سواء كان العمل عموميا أو فرديا (الصالح، ۲۰۰۹). 

 الـرقـابـة الشـرعـية:  وجـود آلـية تهـتم بـالـتأكـيد مـن الـتزامـها بـأحـكام الشـريـعة اwسـ:مـية فـي تـكويـنها وصـور تـعامـلها 

مــع ا{خــريــن أخــذا لــلمال وإعــطاء لــه iــا يــشمل صــيغ الــعقود الــتي تــوقــع مــعها وأثــار تــعامــلها ونــشاطــها اVــالــي 

وا@قتصادي iا يتفق مع مقاصد الشريعة وأهدافها في ا£تمع اwنساني ( العبادي، ۲۰۰۹). 

هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية: جــهاز مســتقل مــن الــفقهاء اVــتخصصÉ فــي فــقه اVــعامــ:ت ويعهــد لــها تــوجــيه نــشاط 

اVؤسسات اVالية اwس:مية وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة. 

ا9بـتكار لـغة: ابـتكر الشـيء: ابـتدعـه غـير مسـبوق إلـيه ( مـصطفى، ۱۹۷۲). واصـط:حـا: هـو عـملية خـلق أو إنـتاج 

شـيء جـديـد عـلى أن يـكون أصـي: ومـ:ئـما لـلواقـع، وذا مـضمون ويحـل مـشكلة مـن اVـشك:ت، ويـكون ذا قـيمة 

ويحـظى بـالـقبول ا@جـتماعـي (شـقيري، ۲۰۱٥). فـا@بـتكار صـار وظـيفة مـن وظـائـف اVـؤسـسة واVـنشأة ا@قـتصاديـة، 

مـالـية كـانـت أم ñـاريـة، إنـتاجـية أو خـدمـية. وحسـب مسـتويـات اwبـداع فـيها تـتقدم أو تـتأخـر، تـربـح أو تخسـر. 

وحتى يتحقق ا@بتكار @بد من جو م:ئم وبيئة مناسبة وعقول مفكرة (شودار، ۲۰۱۱). 

الفرع الثاني: ا<نتجات ا<الية اPسOمية وتطورها  

ا<ـنتج ا<ـالـي: هـو "تـصرف اخـتياري Mـل مـشكلة محـددة أو الـوصـول إلـى هـدف مـعÉ بـاسـتخدام وسـيلة محـددة 

تتفق مع أحكام الشريعة اwس:مية"(شقيري، ۲۰۱٥). 

إن واقـع اVـنتجات اVـالـية اwسـ:مـية فـي الـبنوك اwسـ:مـية، يـدور بـÉ أمـريـن هـما اèـاكـاة، أو اgصـالـة وا@بـتكار، وهـما 

منهجا التطوير التي تستخدمها البنوك اwس:مية wيجاد منتجات مالية جديدة، أو تطويرها. 

ويُـعرّف ابـتكار اVـنتجات اVـالـية اwسـ:مـية بـأنـه: "تـصميم مـنتج مـالـي جـديـد، أو تـطويـر مـنتج مسـتعمل، أو صـياغـة 

حل Vشكلة مالية قائمة وفق اgسس الشرعية" (صواMي، ۲۰۱٤). 
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أمــا اèــاكــاة؛ فهــي " إعــادة هــيكلة اVــنتج الــتقليدي عــلى أســس شــرعــية أو اســتنساخ اVــنتج الــتقليدي مــن حــيث 

الهدف، وا{ليات الفنية وفق اgسس الشرعية "( صواMي، ۲۰۱٤). 

ومـنهج ا@بـتكار واgصـالـة يـعتمد عـلى ا@حـتياجـات الـفعلية لـلعم:ء والـعمل عـلى تـصميم مـنتجات تـناسـبها شـريـطة 

مـوافـقتها لـتعالـيم الشـريـعة اwسـ:مـية، و»ـاح هـذا اVـنهج يـتطلب الـدراسـة اVسـتمرة @حـتياجـات الـعم:ء، ووضـع 

أســس واضــحة لــصناعــة هــندســة مــالــية إســ:مــية مســتقلة عــن الــتقليديــة، واèــافــظة عــلى أصــالــة الــصناعــة اVــالــية 

اwسـ:مـية، مـع اgخـذ بـعÉ ا@عـتبار ارتـفاع كـلفة هـذا اVـنهج فـيما لـو قـورن بـاVـنهج الـسابـق إ@ انـه يـبقى أكـثر جـدوى 

وأكـثر إنـتاجـية وأكـثر فـعالـية مـن الـناحـية ا@قـتصاديـة، (غـربـي، ۲۰۰۹) وذلـك بسـبب تـزايـد اMـاجـات الـتمويـلية 

لــ´فــراد واVــؤســسات وتــنوع رغــباتــهم، اgمــر الــذي يســتدعــي ابــتكار مــنتجات مــصرفــية إســ:مــية جــديــدة تــدعــم 

استقطاب الودائع، وتزيد من القدرات التمويلية. 

ثانياً: وظائف واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية 

ان اختصاصات ووظائف الهيئة تتمثل في ما يلي: 

وضـع مـعايـير الشـرعـية لـضبط عـمل اVـالـية، تـأخـذ حـكم الـفتوى gن مـا يـصدر عـن الهـيئة بهـذا اõـصوص يـعد ۱.

أحكامًا شرعية فيجب اgخذ بضوابط الفتوى واVفتي فيها (الشبيلي، ۲۰۰۹). 

الــتأكــد مــن ســ:مــة تــنفيذ اVــؤســسة لــلمعايــير واgحــكام وفــحص مــدى الــتزامــها بــتلك اgحــكام فــي جــميع ۲.

أنشطتها ( الشبيلي، ۲۰۰۹). 

دراسة صيغ العقود وا@تفاقات والتطبيقات اVوجودة لدى اVؤسسة (أحمد، ۲۰۰۳). ۳.

دعم وتطوير صيغ اVعام:ت اVالية وفقا gحكام الشريعة اwس:مية (الصالح، ۲۰۰۹). ٤.

مـعونـة اwدارة الـتنفيذيـة لـلمؤسـسة فـي إعـداد مـا يـلزم مـن الـعقود الـنمطية والـنماذج الـعملية وتـنقيح وتـطويـر ٥.

ما يحتاج لذلك من اúانب الشرعي (أحمد، ۲۰۰۳).  

توفير الثقة وا@طمئنان V:ك وعم:ء اVؤسسة بالتزامها بأحكام الشريعة اwس:مية (الصالح، ۲۰۰۹). ٦.

ابـتكار صـيغ شـرعـية جـديـدة ومـناسـبة لـلمصرف اwسـ:مـي Vـواكـبة الـتطور فـي اgسـالـيب واõـدمـات اVـصرفـية ۷.

 .(۲۰۱۳ ،Éالزيداني)

اwجــابــة عــلى اgســئلة وا@ســتفسارات وا@ســتيضاحــات الــواردة للهــيئة مــن إدارة اVــؤســسة أو مــن مــختلف ۸.

اwدارات الفنية اgخرى، وكذلك الواردة من اVتعاملÉ أو ¬ن لهم ع:قة مع اVؤسسة.(أحمد، ۲۰۰۳). 
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إعـداد الـبحوث والـدراسـات وابـتكار اVـنتجات الـتي تـلبي حـاجـة الـعم:ء وûـقق أهـداف اVـؤسـسة وتـنضبط ۹.

بضوابط الشريعة. 

تـقد™ اMـلول والـبدائـل الشـرعـية عـن اVـعامـ:ت الـتي يـتكرر وقـوع اØـالـفات فـيها لـتجنب ذلـك مسـتقب: ۱۰.

( أكرم @ل الدين، ۲۰۰۹). 

إثراء ا@قتصاد اwس:مي بالبحث في منتجات متوافقة مع الشريعة اwس:مية (فداد، ۲۰۰۹). ۱۱.

ثالثاً: شروط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التي تؤهله لقيام بدور ا9بتكار والتطوير  

اVـطلوب لـيس مجـرد اسـتحداث مـنتجات وخـدمـات مـختلفة عـن الـتي تـقدمـها اVـصارف الـتقليديـة، بـل يـجب أن 

ñـمع اVـنتجات اúـديـدة بـÉ الـكفاءة فـي ûـقيق اVـقاصـد وبـÉ الـتزامـها بـقواعـد السـ:مـة الشـرعـية، ومـن شـروط ûـقيق 

ا@بتكار اVالي في اVصارف اwس:مية (شودار،۲۰۱۱): 

وجود إدارة مؤمنة بأهمية ا@بتكار وضرورته. ۱.

وجود عاملÉ تتوفر فيهم روح اwبداع. ۲.

البيئة اVناسبة للتطوير. ۳.

اVستوى الشرعي للكوادر اVبدعة. ٤.

مراعاة متطلبات البيئة واحتياجات العم:ء. ٥.

و@ بـد مـن تـوافـر شـروط فـي أعـضاء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـلقيام بـعملية ا@بـتكار والـتطويـر فـي اVـنتجات اVـصرفـية 

منها: 

يشــترط فــي عــضو الهــيئة أن يــكون ذا مــلكة فقهــية مــتمكنا مــن فــهم كــ:م ا£تهــديــن قــادرا عــلى تخــريــج ۱.

الفقهي أو ا@ستنباط في القضايا اVستجدة (السرطاوي، ۲۰۱٥). 

iـا أن طـبيعة الـرقـابـة الشـرعـية هـي اwفـتاء فـ: بـد أن تـوجـد فـي اgعـضاء صـفات اVـفتي، ومـن بـينها: ان يـكون ۲.

مسلما، عد@، مكلفا، فقيها، مجتهدا، يقظا صحيح الذهن والفكر (حميد، ۲۰۰۹). 

اõـبرة اVـعقولـة واVـعرفـة عـن اVـعامـ:ت الـتقليديـة اMـديـثة والـنظام اVـصرفـي واVـالـي الـتقليدي إلـى حـد قـدرتـه ۳.

على التمييز بÉ النظامÉ (أكرم @ل الدين، ۲۰۰۹). 
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أن يـكونـوا عـلى قـدر مـن اVـعرفـة بـالـلغات اgخـرى والـلغة اw»ـليزيـة لـيتمكنوا مـن فـهم وقـراءة ومـناقـشة وعـرض ٤.

وتـبادل مـزيـد مـن اgفـكار أو اVـواد فـي الشـريـعة واVـال والـصناعـة اwسـ:مـية عـلى اVسـتوى الـعاVـي (أكـرم @ل 

الدين، ۲۰۰۹). 

أن يـكون فـقيها فـي اVـعامـ:ت اVـالـية، ويـقصد بـالـفقه هـنا: الـفهم الـدقـيق بـأن يـكون عـاVـا بـأصـول اVـعامـ:ت ٥.

اVالية في الشريعة وضوابطها وشروط كل عقد وموانعه وأسباب الفساد في العقود (الشبيلي، ۲۰۰۹). 

يـجب ان يـتم اخـتيار أعـضاء الهـيئة مـن قـبل اúـمعية الـعمومـية حـتى تـكون لـها كـامـل الـص:حـية وبـالـتالـي تسـتمد 

قـوتـها واسـتق:لـيتها مـن اúـمعية الـعمومـية الـتي عـينتها، ويـجب عـلى هـيئات الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية فـي اVـؤسـسات 

اVـالـية ان تـوسـع قـاعـدتـها بـإعـطاء فـرصـة لـلكفاءات الـشابـة لـلمشاركـة فـي أعـمالـها وبـالـتالـي اكـتساب اõـبرة الـ:زمـة 

Vمارسة هذا العمل iهنية في اVستقبل (بن زغبية، ۲۰۰۹). 

رابعاً: دور الرقابة الشرعية في ابتكار وتطوير ا<نتجات ا<صرفية 

إن مــن أهــداف الــرقــابــة الشــرعــية فــي اVــصارف اwســ:مــية اVــساهــمة واVــشاركــة فــي ابــتكار صــيغ ùــويــلية جــديــدة 

لـتوظـيف أمـوال اVـصرف فـي ا£ـا@ت اVشـروعـة وذلـك بـالـتعاون مـع إدارة اVـصرف والـعامـلÉ وأجهـزة الـرقـابـة اgخـرى 

(بن عمارة، ۲۰۱۳). 

الفرع اVول: أهمية الرقابة الشرعية في تطوير ا+دمات ا<الية اPسOمية 

يـعد جـهاز الـرقـابـة الشـرعـية أحـد أهـم اgجهـزة فـي اVـؤسـسات اVـالـية الـتي تـقدم خـدمـات إسـ:مـية ووجـود الـرقـابـة 

الشـرعـية فـي أيـة مـؤسـسة مـالـية إسـ:مـية Üـنحها الـثقة والـقوة الشـرعـية وتـُعد الهـيئة الـرقـابـية ضـرورة شـرعـية لـضبط 

العمل اVالي اwس:مي. 

إن مـن اVـهام الـعملية لـرقـابـة الشـرعـية إيـجاد اVـزيـد مـن الـصيغ الشـرعـية اVـناسـبة لـلمصرف اwسـ:مـي وذلـك Vـواكـبة 

التطور في اgساليب واõدمات الشرعية لكل ¬ا يُقترح من أساليب استثمار جديدة (العليات، ۲۰۰٦). 

وتقد™ بدائل مشروعة للمنتجات التقليدية اgساسية على صعيد اVوارد النقدية وتوظيفها. 

وتعتبر الهيئات الشرعية ودورها الرقابي ضرورة شرعية وقانونية للصناعة اVالية اwس:مية. 

فـضرورة وجـود هـيئة شـرعـية لـ≈فـتاء فـيما يـعرض wدارات الـبنك مـن مـسائـل تـتطلب مـعرفـة اMـكم الشـرعـي فـيها، 

وûـليل اVـعامـ:ت اMـالـية الـتي تـتطلب الـتفرغ مـن مـتخصصÉ مـن عـلماء الشـريـعة اwسـ:مـية، وبـإمـكانـهم أيـضا 
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ا@بـتكار واwبـداع وتـطويـر اVـنتجات اúـديـدة لـلمصرف ¬ـا يـتوافـق مـع مـتطلبات الـسوق مـع مـراعـاة الشـريـعة فـيها 

(أكرم @ل الدين، ۲۰۰۹). 

واVـنهج اwسـ:مـي يـحافـظ عـلى أصـالـة اVـؤسـسات اVـالـية اwسـ:مـية، ويـحافـظ عـلى الـهويـة اwسـ:مـية، بـحكم ان هـذا 

اVــنهج يــعتمد عــلى ابــتكار مــنتجات تــلبي احــتياجــات حــقيقية لــلناس ومــبنية عــلى أســس ا@قــتصاد اwســ:مــي 

(بلحير، ۲۰۱٦). 

الفرع الثاني: منهجية تطوير ا<نتجات ا<الية اPسOمية ودور الرقابة الشرعية 

تستند منهجية تطوير اVنتجات اVالية اwس:مية إلى قاعدتÉ ( مشعل، ۲۰۰٦). 

۱- اgصـل فـي اVـعامـ:ت اMـلّ، يـتم ûـريـر الـعملية عـلى أسـاس الـعلم بـاèـرمـات اgسـاسـية فـي اVـعامـ:ت لـيكون 

اgصـل فـيما عـداهـا اMـل أو اúـواز أو اwبـاحـة والـنتيجة طـرح اgفـكار اúـديـدة الـتي مـن شـأنـها ان تـنقلب إلـى مـنتجات 

مبتكرة. 

۲- اõـراج بـالـضمان والـغرم بـالـغنم، وتـعتبر هـذه الـقاعـدة اVـيزان الـدقـيق للهـيكلة الشـرعـية لـلمنتج وإذا اخـتل اVـيزان 

فأنه دليل على ان اVعاملة ربوية، أو فيها غرر. 

ويـجب ان تـكون نـقطة الـبدايـة اVـنهجية فـي تـقييم اVـنتجات اVـصرفـية اwسـ:مـية اVسـتحدثـة هـي الـتيقن مـن كـون 

هـذا اVـنتج يـلزم لـلوفـاء بـحاجـة مـعتبرة شـرعـا. فـإذا لـم يـكن اVـنتج كـذلـك فـ: مـجال أصـ: لـلبحث فـيما إذا كـان 

يخالف نصا أو مقصدا للشريعة اwس:مية (أبو الفتوح، ۲۰۱۲). 

وتنطلق عملية التطوير من خ:ل  (صواMي، ۲۰۱٤): 

اwطـار الـقانـونـي الـذي يـحكم عـمل اVـؤسـسات اVـالـية اwسـ:مـية، والـذي قـد @ يـتناسـب مـع تـطلعات ا@بـتكار -

اVـالـي اwسـ:مـي، gجـل ذلـك @بـد مـن تـوافـر إطـار تشـريـعي مـ:ئـم ومـتكامـل يـتناسـب مـع خـصائـص اVـنتجات 

اVالية اwس:مية اVبتكرة. 

 اwطـار الشـرعـي الـذي يسـتلزم وجـود اgصـالـة فـي طـرح وهـيكلة اVـنتج، ويـتحقق ذلـك مـن خـ:ل تـفعيل -

مـقاصـد الشـريـعة فـي مـرحـلة اقـتراح اVـنتج والـتأكـد مـن السـ:مـة الشـرعـية والـكفاءة ا@قـتصاديـة لـلمنتج فـي 

مرحلة هيكلته وبناءه، والتقو™ الدوري للمنتج. 

اwطـار اwداري واVـؤسسـي الـذي يسـتلزم دراسـة جـدوى اVـنتج اVـالـي اVـبتكر مـن حـيث ûـليل الـسوق واØـاطـر، -

ووجود إدارة مؤمنة بأهمية ا@بتكار وضرورته، ووجود عاملÉ تتوفر فيهم روح اwبداع. 
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اwطــار الــرقــابــي الــذي يســتلزم وجــود رقــابــة شــرعــية مــتنوعــة ا@خــتصاصــات تــعمل عــلى اVــتابــعة اVســتمرة -

لعمليات التنفيذ. 

وتـقوم هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية بـتطبيق الـقواعـد الشـرعـية عـلى الـعقد بـدايـة، واسـتثناء مـا جـاء مـخالـفا لـلقواعـد الشـرعـية 

ثانيا، والسعي نحو ايجاد بديل شرعي متناسق مع القواعد اwس:مية ثالثًا (خليل، ۲۰۱۰). 

و@ يـجب أن يـقع عـبء عـملية الـتطويـر وا@بـتكار عـلى جـهاز الـرقـابـة الشـرعـية بـل اVـشاركـة فـي هـذه الـعملية حـيث 

يــكون أحــد أفــراد جــهاز الــرقــابــة الشــرعــية عــضوا فــي فــريــق الــتطويــر وا@بــتكار اVــتنوع داخــل الــبنك وهــذا لــتحقيق 

أهداف مشتركة على مستوى اVؤسسة واVنتج، ومن هذه اgهداف (مشعل، ۲۰۰٦): 

تبادل اVعلومات وتناقل اõبرات بÉ أعضاء الفريق. ۱.

زيادة روافد اgفكار واMلول اVبتكرة. ۲.

تسريع استبعاد اMلول غير الشرعية بشكل ظاهر. ۳.

تـعايـش الـرقـابـة الشـرعـية مـع اMـل الـتمويـلي مـن حـÉ نـشأتـه وهـذا يـسهم فـي تسهـيل إجـازتـه مـن هـيئة الـرقـابـة ٤.

الشرعية. 

قـدرة أكـبر فـي الـتوصـل إلـى هـيكلة اVـنتج بـشكل شـبه نـهائـي مـن الـنواحـي الشـرعـية واèـاسـبية والـقانـونـية ٥.

واwجرائية. 

فاعلية أكبر في اختيار الضوابط الرقابية اV:ئمة لضمان ا@لتزام الشرعي في تطبيق اVنتج. ٦.

وضوح معالم التدقيق الشرعي للمنتج في مرحلة ما بعد التنفيذ. ۷.

سهولة أكبر في اكتشاف اØالفات الشرعية في التنفيذ وسرعة معاúتها. ۸.

ا<راجع 
أحـمد، أحـمد مـحي الـديـن، حـدود الهـيئات الشـرعـية وإدارات ا<ـؤسـسات ا<ـالـية اPسـOمـية فـي الـتأكـد مـن ا9لـتزام بـاVحـكام الشـرعـية. اVـؤùـر •

الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات اVالية اwس:مية، البحرين، ۲۰۰۳. 
أكـرم @ل الـديـن، محـمد، دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ضـبط أعـمال ا<ـصارف اPسـOمـية أهـميتها شـروطـها وطـريـقة عـملها، مجـلة مجـمع الـفقه •

اwس:مي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، مؤùر مجمع الفقه اwس:مي الدولي، ۲۰۰۹. 
بـلحير، إبـراهـيم، بـو سـاحـة، محـمد õـضر، تـفعيل دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ا9بـتكار ا<ـصرفـي اPسـOمـي، بـحث مـنشور، الـعدد الـتاسـع عشـر، كـلية •

العلوم ا@قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر سكرة، اúزائر، ۲۰۱٦. 
حـميد، أحـمد بـن عـبدا¥، دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ضـبط أعـمال الـبنوك اPسـOمـية أهـميتها شـروطـها طـريـقة عـملها، مجـلة مجـمع الـفقه •

اwس:مي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، مؤùر مجمع الفقه اwس:مي الدولي، ۲۰۰۹. 
خليل، عبد الرزاق، دور الرقابة الشرعية في تطوير العمل ا<صرفي اPسOمي، بحث منشور، جامعة اgغواط، ۲۰۰۹. •
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بـن زغـبية، عـز الـديـن، هـيئات الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية فـي ا<ـؤسـسات ا<ـالـية اPسـOمـية أهـميتها، مـعوقـات عـملها، وحـلول مـقترحـة، مـؤùـر •
اVصارف اwس:مية بÉ الواقع واVأمول، اwمارات، 2009م. 

السرطاوي، محمود، الضوابط ا<عيارية لصيغ ا9ستثمار في ا<ؤسسات ا<الية اPسOمية، ط ۱، دار الفكر، اgردن، ۲۰۱٥. •
الشـبيلي، يـوسـف، الـرقـابـة الشـرعـية عـلى ا<ـصارف ضـوابـطها وأحـكامـها ودورهـا فـي ضـبط عـمل ا<ـصارف، مجـلة مجـمع الـفقه اwسـ:مـي الـدولـي، •

الدورة التاسعة عشرة، مؤùر مجمع الفقه اwس:مي الدولي، 2009م. 
شقيري، نوري موسى، إدارة ا<شتقات ا<الية: الهندسة ا<الية، ط ۱، دار اVسيرة، اgردن، ۲۰۱٥. •
• www.iefpedia.com ۲۰۱۱-٥-۲اكاة، ٦bمية ب≠ ا9بتكار واOسPديد ا<صرفية اß ،شودار، حمزة
الـصالـح، محـمد، دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ضـبط أعـمال ا<ـصارف اPسـOمـية، مجـلة مجـمع الـفقه اwسـ:مـي الـدولـي، الـدورة الـتاسـعة عشـرة، مـؤùـر •

مجمع الفقه اwس:مي الدولي، ۲۰۰۹. 
صـواMـي، يـونـس، ا<ـنتجات ا<ـالـية اPسـOمـية بـ≠ اbـاكـاة وا9بـتكار، مـؤùـر مـنتجات وتـطبيقات ا@بـتكار والـهندسـة اVـالـية بـÉ الـصناعـة اVـالـية •

التقليدية، والصناعة اVالية اwس:مية، كلية العلوم ا@قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحان عباس، اúزائر، ٥-٦، ۲۰۱٤. 
الـعبادي، عـبد السـ:م، دور الـرقـابـة الشـرعـية فـي ضـبط أعـمال الـبنوك وا<ـؤسـسات ا<ـالـية اPسـOمـية، مجـلة مجـمع الـفقه اwسـ:مـي الـدولـي، الـدورة •
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